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ل البنوك لمستثمر القطاع الخاص  عتبر تمو
ة، وقد عرفت  ة في الأهم في الجزائر أمرا غا
ل استثمارات هذا القطاع منعرجا  مسألة تمو

،  الاقتصادبیرا في  ل  انتقلالجزائر فیها تمو
ش إلى  خاصة  الاهتمامهذا القطاع من التهم
 وانتقال 10-90مع صدور قانون النقد والقرض 

من نظام الإقتصاد الموجه إلى نظام  الجزائر
حثنا هذا إلى . إقتصاد السوق  ونهدف من خلال 

ي  ل البن تسل الضوء على تطور التمو
عد صدور  ل القطاع الخاص قبل و وأسلوب تمو

  . قانون النقد والقرض
حث إلى أن هناك تطور      وقد خلص هذا ال

ة المقدمة للقطاع لات البن  بیر في حجم التمو
عد  خاصة في العشر سنوات  1990الخاص 

، أین عنى 1990مقارنة مع فترة ما قبل  الأخیرة
ل الجوانب خاصة  ش في  هذا القطاع من التهم
النظر إلى الظروف  له، وهذا  المتعلقة بتمو

ع عة النظام الإقتصاد المت   .السائدة أنذاك وطب
ة ل القطاع الخاص،  :الكلمات المفتاح تمو

  .اقتصاد السوق 
  
  

The banks financing for private sector 
investors in Algeria is very important. 
The financing of investments in this 
sector has become a major factor in the 
Algerian economy. The financing of this 
sector has shifted from marginalization to 
attention especially with the issuance of 
the Monetary and Credit Law 90-10, To 
the market economy system. In this 
research, we aim to highlight the 
evolution of bank financing and private 
sector financing before and after the 
introduction of the Money and Credit 
Law. 
    This research found that there was a 
significant development in the volume of 
bank financing provided to the private 
sector after 1990, especially in the last 
ten years compared to the period before 
1990, where this sector meant 
marginalization in all aspects, especially 
in terms of funding, considering the 
prevailing conditions and nature 
Economic System. 
Keywords: Private Sector Finance, 
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 مقدمة
ل مستثمر       ة أكبر في تمو ستقلال عطائها دورا وإ ل القطاع الخاص وإ ر قدرة البنوك على تمو لأجل تطو

ي، فقد تتالت الإصلاحات من الإستقلال إلى  العدید من الإصلاحات على النظام البن ام  هذا القطاع تم الق
ة إصدار قانون النقد والقرض  ي الجزائر لإعادة النظر في سیر وتنظ 10-90غا م عمل ودور الجهاز البن

ر الإقتصاد الوطني، وقد جاء القانون الأخیر  ل القطاع الخاص وتطو والذ جاء ) 10-90(في تمو
ل المقدم للقطاع الخاص وعلى  انت لها آثارها على التمو ي والتي  م النشا البن بتغییرات جذرة في تنظ

ة المقدمة للإقتصاد ومن هنا نتساءل عن . دور البنوك في ذلك لات البن نصیب القطاع الخاص من التمو
حث إلى  م هذا ال ة على هذه التساؤل، إرتأینا تقس هدف الإجا عد الإنتقال إلى إقتصاد السوق؟ و قبل و

ه إلى  ل القطاع الخاص قبل إصدار قانون النقد والقرض جزئین، الجزء الأول ونتطرق ف ، والجزء 1990تمو
عا عد إصدار قانون الثاني  ي للقطاع الخاص  ل البن عد الانتقال إلى نظام  1990لج تطور التمو أ 

عد  لات المقدمة من البنوك للقطاع الخاص  اقتصاد السوق، حیث سنتعرف على مد تطور حجم التمو
لات من حی عة هذه التمو ة والخاصة، وطب ة توزعها بین البنوك العموم ف   . ث مدتهاإصدار هذا القانون و

ي للقطاع الخاص في ظل الاقتصاد الموجه  - 1 ل البن   )1990قبل (التمو
ي قبل إصدار قانون النقد والقرض لسنة      م التطور التارخي للنظام البن ن تقس إلى ثلاثة  1990م

وتبني النظام الإشتراكي الذ لا یتناسب مع توجه  1970إلى  1962فترات وهي من إستقلال الجزائر سنة 
م الدولة الجزائرة إلى تأم ة، ما أد  ة اللیبرال ة  ومصالح البنوك الأجنب ادة الإقتصاد البنوك إسترجاعا للس

ة ة خلفا للبنوك الأجنب ة الاقتصاد ل التنم قوم بتمو فترض أن  ي جزائر  ة من خلال إقامة نظام بن . والنقد
ز للاقتصاد ابتداء من  جزء من التخط المر ل قائم على التخط المالي  اع نظام تمو ذا مرحلة إت و

ة منتصف 1971سنة  الثمانینات، ومرحلة إصلاحات أواخر الثمانینات وتكییف الإصلاح والتي  إلى غا
قتها سا بیرة مقارنة  ي الجزائر إصلاحات    . عرف فیها النظام البن

ي للقطاع الخاص في الجزائر خلال الفترة  -1- 1 ل البن   1970 -1962التمو
ل الإقتصاد إعراض البنوك الأج     ي عرف تمو م البن ام بهذه المهمة في ظل شح قبل التأم ة في الق نب

ز  اشر للبنك المر بیر في هذه الفترة حیث تمیزت بتدخل م ل  ش ز للتدخل  الموارد، فاضطر البنك المر
ز بـ  اشرة من البنك المر ل، إذا قدرت القروض الم ، هي أكبر من  1250في التمو ملیون دینار جزائر

فتحول دور البنك . 19651ملیون دینار جزائر سنة  1230تي قدرت بـ مجموع القروض للبنوك التجارة ال
اشر للقرض ة وتوزع القرض إلى التوزع الم   .عد الإستقلال من دور الرقا

قروض قصیرة الأجل للقطاع العمومي      ي من خلال البنوك التجارة  ل الإقتصاد من الجهاز البن تم تمو
ا والقطاع الخاص  ل استثمار والمسیر ذات ل تمو ، في حین أو  قروض قصیرة ومتوسطة المد ستفید 

ة ا إلى الخزنة العموم ة الذ لعب دورا .2القطاع العمومي والمسیر ذات عن طر الصندوق الجزائر للتنم
قدر مست عض المشارع الاستثمارة، و ة الدولة و ة للمیزان مثل الأداة التنفیذ ان  ل إذ  و هاما في التمو
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اللجوء النهائي أو  11أكثر من  1968-1963استثمار تجهیزات الدولة لسنة  ار دینار جزائر تمول  مل
ة تقدر بــــــ  ار جزائر  3المؤقت إلى الخزنة أو اللجوء إلى موارد خارج ة . 3مل لى غا نه وإ قي  1970وإ

ي للإقتصاد الوطني محدودا، وأهم ما میز نم التمو  ل البن ات التمو ل في هذه المرحلة تداخل بین صلاح
ل  ش م مساعدات  ا بتقد انت بن ما لو  ة فنجد أن الخزنة تحل محل البنوك وتعمل  المؤسسات المال
ا هل تسجل هذه الأموال على أنها  انت مساعدات في تسجیلها محاسب اشرة، هذه الأخیرة غیر واضح إذا  م

ات ات الإصدار و لم تمارس .4مساعدات أو سلف عمل ة في استعمال القروض فالسیولة متوفرة  البنوك أ رقا
ل عدة قطاعات مختلفة  ام البنك وحید بتمو ي لم یتم احترامه، وق ما أن تخصص البن النقد دون مقابل 
مات من جهات مختلفة وعلى  وغیر متجانسة أمر صعب تجاوز قدرات البنوك خاصة وأنها تتلقى تعل

أداة في ید الخصوص من و  ح  بنك البنوك وأص فته  ز لوظ ة، مما أد إلى فقدان البنك المر زارة المال
ة   . 5الوصا

اسة      غیـاب س ن القول أنها تمیـزت  م ي للقطاع الخاص خلال هذه الفترة،  ل البن م شامل للتمو تقی و
ح ات الفورة، و ـان یتم وفقا للمتطل ل  ه الظروف لمعالجة سرعة واضحـة للقـرض، لأن التمو سب ما تقتض

ل وطول مسارها مما أد إلى عدم  للمشاكـل المطـروحة خلال هذه الفترة، إضافة إلى تعقد إجراءات التمو
اب ضعف إستفادة القطاع الخاص من . إستفادة القطاع الخاص من القروض المقدمة ن إرجاع أس م و

ي في هذه المرحلة إلى  ل البن ه، ضعف قدر التمو ة مستثمر هذا القطاع على تسدید الدیون المستحقة عل
ة للإستثمارات الصغیرة، ففي  النس انا لإقراضه خاصة  الأمر الذ جعل البنوك تضع شروطا تعجیزة أح

ة الدولة للتحقی حول القروض الموجهة للقطاع الخاص بین أن  تا ه  فق من إجمالي  % 31تحقی قامت 
ار  % 61تم إسترجاعه،  1972إلى  1967لال الفترة من القروض الممنوحة خ انت من طرف  منها 

ة  1975إلا أنه وابتداء من سنة  .6المستثمرن ة محاولة  1976إلى غا أخذت تدابیر من طرف وزارة المال
ان  عة القطاع الخاص غیر أن ذلك  منها لتحقی تواف بین إجراءات منح القروض القصیرة الأجل وطب

م البنك لإجراءات قرار یجر  ما یتعل بتنظ اد نظرة خاصة ف ة وانطلاقا من م ا من وجهة نظر بن  غال
ة حسب مقدار القرض، والذ أد إلـى زـادة الضغـ علـى مستثمر القطاع  ات متتال ل على مستو التمو

ثیرة یتط ا لجمع أوراق  لالخاص، إضافـة إلـى ثقل الإجراءات وطول مدتها سع نه و  .لبها ملف طلب التمو إ
ة أكثر صرامة  اسة الجدیدة، ومن أجل مراق ارات الس اخت ومن أجل خل شرو تحقی قطاع مالي مرت 

ة قررت السلطات الجزائرة إجراء إصلاحات إبتداء من سنة  انت لها آثارها هي  1971للتدفقات النقد والتي 
ل مشارع القطاع ال   .خاصالأخر على أسلوب تمو

ي للقطاع الخاص خلال الفترة  -2- 1 ل البن   1985 -1971التمو
ش وتوجیهه في     إطار  في ابه المسموح الأنشطة حدود عانى القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من التهم
ع الإقتصاد النهج ة والقطاع الخاص في هذه المرحلة  المت انت العلاقة بین البنوك العموم آنذاك، وقد 

ات الإدارة عند طلب  قات یتعرض فیها القطاع الخاص للعدید من العراقیل والصعو المضا مشحونة 
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ون طب اد  عتبر متوقع و ي، وهو ما  ل البن ة في التمو ان للقطاع العام الأفضل عي الإقتراض، في حین 
ولقد عانى القطاع الخاص وحتى العام في . في ظل إحتكار القطاع العام للنشا الإقتصاد في هذه الفترة

انت  ل لهما، إذ  م التمو ة الموجودة آنذاك تقد سبب رفض البنوك الأجنب ي  ل البن ل التمو فترة الستینات مش
ل تفضل إلى حد ات بیر تمو ل ملاءة فق متعتت الإستغلال للمؤسسات التي عمل ات جیدة، وتمو  عمل

ة التجارة ات هیئة الإصدار . 7الخارج انت إجراءات منح القروض للقطاع الخاص والتي هي من صلاح وقد 
ة مشارع  ان لزاما أن تواف القروض المقدمة من البنوك من أجل إنشاء أو تنم طیئة جدا، و ة و عشوائ

ن للقطاع الخاص الحصول على 1967لإستثمار لسنة القطاع الخاص ما هو وارد في قانون ا م ، ولا 
ة التي تحصل علیها هذا  لات البن انت القروض المتوسطة الأجل أكثر التمو لة الأجل، و قروض طو

ان یخضع . القطاع القطاع العام، حیث  عاني من التمییز مقارنة  ان  ضف إلى ذلك فإن القطاع الخاص 
ة ة أكثر صعو ة لشرو بن شجع البنوك . عند منح القروض خاصة من حیث الضمانات المطلو ل هذا لم 

لسد الثغرات  1971بإصلاح مالي سنة التجارة على منح القروض لمستثمر هذا القطاع، وهو ما عجل 
ل  التي أحدثها قةأسلوب التمو ة أین أفي الفترة السا ة العمل انت نتائجه هو الآخر متعددة من الناح  حدث، ف

  . 8فجوات وتناقضات عدة
الض القطاع الفلاحي     ستفد القطاع الخاص و ا إلا من عدد قلیل من القروض، وحتى  ولم  المسیر ذات

عد لنظامها المصرفي وعملتها الخاصة و  ما  قیت عند إنشاء الجزائر ف  ، سترجاعها الح في الإصدار النقد إ
ل  ة إستفادة القطاع الخاص من التمو فة، فنس ي ضع ا البن ساهم تقر ان  الرغم من أن القطاع الخاص 

فة، وهذا  انت ضع ة إلا أن حصته من القروض  ل في نصف الودائع المصرف سبب رفض البنوك تمو
ة وعدم قدرتها على منافسة  ه المحاسب ة وش القطاع الخاص لعدم توفر المؤسسات على الوثائ المحاسب

عدم ترك المجال 9القطاع العام ة للقطاع الخاص  اسة إقصائ ات السائدة آنذاك التي تعتمد س سبب الذهن ، و
ة ل المجالات، خوفا من التدخل الأجنبي وحرصا على إرساء قواعد الإشتراك ضا . له للتموقع في  ما تعود أ

ار  عد رد الدولة الإعت ل  ل لمبدأإلى إعتماد القطاع الخاص على نفسه في التمو  1973الذاتي سنة  التمو
ة فیها تكون  التي النشاطات في فروع عدت الأسعار مراق عد أن إست ة مرنة، وهذا  ان  المؤسسة لجوء إم

ة للموارد ة الذات ل من خلال المرسوم  آل ة لسنة  93-70للتمو قانون المال وضح لنا  .197010المتعل  و
ل التالي حجم القروض التي إستفادت منها الجزائر خلال فترة  الش  .1977-1974مشارع القطاع الخاص 
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ل رقم  ي للقطاع الخاص خلال الفترة ): 3-01(الش ل البن   1977-1974حجم التمو

  
  :الإعتماد على احثینمن إعداد ال :المصدر

NAAS. A, le système bancaire Algérien, maisonnerie la rose, France, 2003, p 67. 
حوالي      ساهم  ان  ل أعلاه أن القطاع الخاص الجزائر في هذه الفترة  تشیر الأرقام المبینة في الش

ي خلال نفس الفترة هو  ل البن ه من التمو حصل عل ا، إلا أن متوس ما  ة تقر نصف الودائع المصرف
ة القطاع الخاص من جهة، وحجم إ 5.25% أهم فة جدا مقارنة  سهامه في مجموع الودائع والتي تبدو ضع

ة من جهة أخر  انت . المصرف ة آنذاك  أن البنوك العموم لي  ش التمو ن تفسیر هذا الضعف والتهم م و
ة للمؤسسات وعدم قدرتها  ه المحاسب ة وش ة وتوفر الوثائ المحاسب فا ل القطاع الخاص لعدم  ترفض تمو

ات السائ11على منافسة القطاع العام لى الخلف التموقع ، وإ عدم ترك المجال للإستثمار  دة آنذاك والتي تقضي 
ة لمسألة  النس ة هذا  ل المجالات خوفا من التدخل الأجنبي وحرصا على إرساء قواعد الإشتراك في 

ش ة . التهم اسة الإقصائ ي الممنوح للخواص فإنها تعود إلى الس ل البن ة لضعف حجم التمو النس أما 
س لنا  للقطاع الخاص والتي ع ستثماراته والتي تعتبر قلیلة، الأمر الذ  حدت من حجمه وعدد مؤسساته وإ

ار )%5.25( ذلك الضعف  عد رد الإعت ل   لمبدأ، إضافة إلى إعتماد القطاع الخاص على نفسه في التمو
ل ة فیها التي تكون  النشاطات في فروع 1973الذاتي سنة  التمو عد أن الأسعار مراق عدت مرنة وهذا   است
ة ان ة للموارد المؤسسة لجوء إم ة الذات ل من خلال المرسوم  آل ة لسنة  93-70للتمو قانون المال المتعل 
1970 12.  

ل البنوك للقطاع الخاص في هذه الفترة أو المرحلة من الإقتصاد الجزائر      ن قوله حول تمو م إن ما 
مرحلة   ز "والتي أصطلح علیها  ش تام للقطاع "الإقتصاد الموجه" أو " التخط المر ، أن هناك تهم

شارك هذا القطا ة المنتهجة من الدولة، إذ  ل التنم ة تمو حوالي نصف الودائع الخاص في إستراتیج ع 
ة المقدمة للإقتصاد فة جدا من إجمالي القروض البن ة ضع ستفید إلا من نس المقابل لا  ة و  دوروأن . البن

ل للبنك  ان محدودا، وأحدث 1971الإصلاح المالي لسنة  عد المصرفي الجهاز تحولا في الدور المو
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ز في مرحلة طر على تمو  المر البنوك التجارة، إضافة إلىالستینات والذ س امه ل الإقتصاد مقارنة   ق
ات للدولة وتسییر الممول بدور ة، والتي  الخزنة حسا ة الخزنة (مهامها  تطورتالعموم ح  )العموم لتص

سي ومقرض للودائع صندوق  ة انت حیث للإقتصاد، رئ ل من %50 تساهم بنس اشرا ان سواء التمو  أو م
اشر غیر ة الأموال التي تساعد على تكییف إیرادات الدولة مع نفقاتها في ، فهي 13م حر لفة فق  لم تكن م

ة وتنسی التدخل في الإقتصاد عن  فة الإشراف على النشاطات المال ضا تقوم بوظ ان، بل أ الزمان والم
ضا دور بنك أعمال في حالة . 14طر القروض، الضمانات والمساهمات ل ولعب الخزنة أ إمتلاك جزء أو 
ة ي، . 15رأس مال العدید من المؤسسات العموم ع بن ممارسة نشاطات ذات طا وس مالي تقوم الخزنة  و

ة وك البرد قات لها، وتسییر أموال الص ة، منح قروض وتسب ات الودائع لمختلف الهیئات العموم   .فتح حسا
ار أن لها الحرة ، غابت المنافسة 1971ومنذ الإصلاح المالي لسنة      بین البنوك لتعبئة الموارد على إعت

التالي القضاء على جو المنافسة بین البنوك اب تام للمجهودات 16في القبول أو الرفض و ، ضف إلى ذلك غ
ما أن مستو معدلات الفائدة الدائنة لم تكن  ة،  ة الخدمات البن ر المنتجات الإدخارة أو نوع من أجل تطو

 2.75%إلى %  3.5وك على جلب الإدخار نظرا لضعف مستو إعادة الخصم، حیث خفض منتساعد البن
ة  1972في جانفي  ة الفائدة على الإقراض 1986ذلك إلى غا عد أقل من نس   . 17والذ 

ة بین : )3-01(الجدول رقم  نة للاستثمارات خلال المخططات التنمو ل الخز ة تمو   1989-1970نس
- 1970 الفترات

1973 
1974 -
1977 

1978 -
1979 

1980 -
1984 

1985 -
1987 

1988 -
1989 

ة  النس
ة   %المئو

29.6 32.1 24.69 47.7 63.6 64 

Source: BENISSAD. M E, La réforme économique en Algérie. O.P.U. Algérie, 
1991. P  119.  

ل، نجد أنها تمیزت بتعقد الجهاز و     م لهذه المرحلة من التمو لي وخل جهاز بیروقراطي إكتسته تقی التمو
ل اللازم لإستثماراتهم،  بیرة واجهها القطاع الخاص في الحصول على التمو ات  زة شدیدة خلقت صعو مر
قیت إجراءات ومعاییر منح القروض لا  الرغم من الإصلاحات التي حاولت تسهیل الحصول على القروض  ف

ات المقدمة من القطاع الخ ل من طرف تواف الطل ما نلاح خلال هذه الفترة إحتكار جهاز التمو اص، 
فة  ة للوظ ل ل، وهو ما أساء  ش دور البنوك في إتخاذ قرار منح التمو الدولة، الأمر الذ أد إلى تهم

الجزائر ة  ة أو لم تعطى له الأدوات 18البن ي الجزائر حتى هذه الفترة قلیل الفعال ان الجهاز البن ، فقد 
نتاجیتها، إذ ال ساهم في زادة مشارع القطاع الخاص وإ ا ل له لهذا القطاع فعالا ومجد ون تمو لازمة حتى 

انت  انت قدرتها على الوفاء بإلتزاماتها ومهما  ة مهما  ل المؤسسات العموم أجبرت البنوك على تمو
انت موجه بواسطة إجراءات إدارة خار  ة توزع القروض  ةمردودیتها، فعمل ة المال  .19ج أ معاییر للمردود
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قوم      ة السیولة التي تحتاجها دون أن  قدم للمؤسسات العموم لم تكن للبنوك التجارة سو مجرد صندوق 
ل المشارع  ار تمو ن له أ رأ في إخت ة، أ أن البنك لم  ة الإقتصاد ر في تحقی التنم أ دور یذ

ة،  ة التي یراها مناس القرارات المتخذة على مستو هیئة التخط التي تقوم بنفسها الإقتصاد بل یرت 
ة للمشارع ة والإقتصاد ل  .20بتقدیر الجدو الإجتماع ة بتوطین  ما أجبرت الدولة المؤسسات العموم

ة في مختلف البنوك اتها المال ة 21التجارة عمل ة التدفقات النقد عة ومراق ن من متا لهذه ، وهذا حتى تتم
ة في إطار البرامج المخططة   .المؤسسات داخل مشارعها الإقتصاد

 المصرفي الجهاز مهام تجدید شهد النصف الثاني من سنوات الثمانینات توالي الإصلاحات لإعادة    
عد الهزة لاد خاصة  ه ال ا للوضع الذ وصلت إل  سقو – الجزائر  للإقتصاد المزدوجة الجزائر تدار

ار سعر ترولالب أسعار ان إصلاح 22صرف الدولار وانه ه  1986، ف المتعل بنظام البنوك والقرض، لیل
ة والتسییرة للمؤسسات 1988إصلاح آخر سنة  ة المال ، والذ تم من خلاله منح نوع من الإستقلال

ة، وهو ما سنراه في العنصر التالي   . الإقتصاد
ي للقطاع الخاص خلال  -3- 1 ل البن   1989-1986الفترة التمو

ي لم      ل البن ، لذا فإن أثرها على التمو ما نلاح هي فترة قصیرة تمتد لثلاث سنوات فق إن هذه الفترة 
ات  نه لا توجد إحصائ ن واضحا نظرا للتغیرات والإصلاحات التي حدثت خلال هذه الفترة القصیرة، وإ

لات المقدمة للقطاع الخاص أو ة حول حجم التمو ضاح  رسم ن إ م القطاع العام خلال هذه الفترة، إلا أنه 
ل التالي ي للإقتصاد عموما في الش ل البن   :تطور حجم التمو

ل رقم  ة المقدمة للإقتصاد خلال الفترة ): 3-02(الش لات البن   1989- 1986تطور حجم التمو

  
  :الإعتماد على احثینمن إعداد ال: المصدر

NAAS. A, le système bancaire algérien (de la décolonisation à l’économie de 
marché ), édition INAS, Maisonneuve et Larose, 2003, p 219. 

ل رقم     حدث تطور في حجم القروض  1989-1986یتبین أنه وخلال الفترة ) 3-02(من خلال الش
فا، حیث أنه وفي سنة  ان ضع ة المقدمة للإقتصاد إلا أن هذا التطور  ان مجموع القروض  1986البن
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ا إلى  176.9المقدمة للإقتصاد  ار دینار جزائر لیرتفع نسب ار دینار جزا 209.4مل فارق مل ، أ  ئر
ة المقدم للإقتصاد  32.5 لات البن ار دینار جزائر طیلة ثلاث سنوات، وقد بلغ متوس حجم التمو مل

مته  ار دینار جزائر  189.7خلال هذه الفترة ما ق   . مل
انت أولى محاولات الإصلاح الداخلي، إلا أنها لم تعطي نتائج      إن إصلاحات هذه الفترة من الثمانینات 

ام بوظائف الوساطة،  الق ر إنتاجیتها ولا للبنوك  ار أن واضحة، ولم تسمح لا للمؤسسة بتطو ن إعت م و
صدار قانون جدید سنة  نتائجها ظهرت ة وإ النقد والقرض 1990عد تغییر الوضع ان من . والمتعل  و

ة عن هذه المرحلة أن تم إعطاء البنوك ح الاطلاع على الوض ة للمؤسسات قبل النتائج المترت ة المال ع
عتها ذا ح متا ح الجهاز . 23الموافقة على منح القروض، و ما انه وعلى االمستو المؤسساتي، أص

ز إضافة إلى مؤسسات القروض المختصة لى مستو توزع أما ع. المصرفي یتكون من البنك المر
لكامل للأهداف المسطرة من طرف القروض وجمع الموارد، فإن هذه الوظائف تؤد في ظل الإحترام ا
ة    . المخط الوطني للقرض الذ یندرج في إطار المخط الوطني للتنم

ة ومرحلة تقنین لمرحلة قادمة للتنفیذ،        ار فترة أواخر الثمانینات مرحلة تمهید ن إعت م إنه وعلى العموم 
ان  لاد  تداخلت الوظائف و ة التي عرفتها ال ة ومع الظروف الصع ة والمال استین النقد الفصل بین الس

ل النفقات العامة فیتم  ة العامة للدولة، أما تمو ان مستو السیولة یتحدد بوضع المیزان ، حیث  ظاهرا فق
ة  ثیرا ما وجدت السلطات النقد ة؛ و ع البترول التي تعتبر أساس نمو السیولة النقد ا من خلال موارد ب غال

م في  ة في التح ةصعو ة الفترة بدأ التمهید لبناء إقتصاد . إتجاه الكتلة النقد ونظرا للأحداث التي عرفتها نها
ا مع الإصلاحات  ر النظام المصرفي الجزائر تماش ان لابد من تطو انیزمات السوق، ف عتمد على م

لة النظا ة له ل ل، لهذا جاء قانون النقد والقرض الذ أعاد التعرف  ة  م المصرفي، وجعل الإقتصاد
ة المعمول بها في البلدان المتطورة اق التشرعات البن ي الجزائر في س    24.القانون البن

ي للقطاع الخاص في ظل الإنتقال إلى اقتصاد السوق  - 2 ل البن   )1990عد (التمو
ة مع     مجرد التسعینات، سنوات بدا  على قائم لیبرالي إلى نظام موجه اقتصاد نظام من الجزائر انتقال و
ة الحرة مبدأ ومة الجزائرة إدخال على هذا الواقع السوق، فرض إقتصاد ظل في الاقتصاد  إصلاحات الح

قة وجذرة ي والتي النظام على عم ة إصلاحات مع تواكبت البن قتصاد ة وإ ة وحتى إجتماع اس لمسایرة و  .س
ات، جاء القانـون رقم  افة المستو المؤرخ  10-90الإصلاحات والتغیرات التي عرفها الإقتصاد الوطني على 

ي  1990أفرل  14في  م النظام البن ما یتعل بتنظ ار جدیدة ف النقد والقـرض الذ حمل معه أف والمتعل 
لات ا بیر في تطور حجم التمو ان له أثر  عد إصدارهوأدائه، والذ    . لمقدمة لمستثمر القطاع الخاص 

الجزائر  -1- 2 ي المقدم للقطاع الخاص  ل البن   تحلیل تطور حجم التمو
ولقد عرف حجم القروض الموجهة للإقتصاد ، 25یدل تطور حجم القروض على تطور نشا المصارف    

ما 201126سنة  %14مقابل  2012سنة  %15.3وصلت إلى  أقو في السنوات الأخیرة وتیرة  عرف ، 
بیرا الممنوحة القروض حجم . لمستثمر القطاع الخاص هي الآخر خلال العقدین الأخیرن تغیرا وتطورا 
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ي للقطاع الخاص في ل البن ل أدناه أن التمو ظهر لنا الش مرحلتین مختلفتین، حیث أنه  حیث  الجزائر مر 
ان ضع ا بین وفي المرحلة الأولى خلال سنوات التسعینات  ا، وعرف حجمه في هذه المرحلة تذبذ فا نسب

لات المقدمة للقطاع العام، حیث بلغت نسبته  المقارنة مع حجم التمو رتفاع  من  %21.22إنخفاض وإ
ل المقدم للقطاعین  ا  1993سنة  %39.08لترتفع إلى  1992سنة ) العام والخاص(مجموع التمو وهذا تناس
ة الإستث سنة  %14.65مار الخاص في هذه السنة، لتنخفض إلى أقصى حد لها مع إصدار قانون ترق

ا للمخاطر نظرا ل 1997 ة آنذاك وتطبی الشرو الإحترازة، وهذا تفاد اسة النقد لظروف التي فرضتها الس
ل أمر صعب  في ظل القروض المتعثرة المرتفعة للقطاع العام ما جعل حصول القطاع الخاص على التمو

بیر للخطر، وهو ما تحق من خلال الصرامة المنال خاصة  مصدر  في ظل تصنیف البنوك لهذا الأخیر 
قها ل البنوك التجارة وتطبی أسعار فائدة مرتفعة على القروض  البنك التي ط ز في إعادة تمو المر

ص من تأثیرها على معدلات التضخم والتي وصلت إلى    .199427سنة  %17.63للتقل
ا     ات الجدول الساب من سنة هذا وتشیر  ي  2013-1998قي معط إلى مرحلة جدیدة من الإهتمام البن

القطاع الخاص، حیث عرفت القروض الموجهة للقطاع الخاص منحى جدید وشهدت إرتفاعا وصل إلى 
، حیث وصل  للقطاع العام في نفس هذه السنة،  %52.4مقابل  2014سنة  %47.96إلى ضعف ما سب

یر، فإنو   شراء إعادة خارج(القروض  نمو معدل متوس بلغ )2012-2002(الأخیرة  سنوات ه في العشرللتذ
ة الخزنة طرف من الناجعة غیر الإستحقاقات من  المسجلة تلك من بوتیرة أدنى أ %16.1 )العموم

وضح لنا  .28)%20.1(الخاص  القطاع ة المقدمةو لات البن ة تطور ونمو التمو ف ل الموالي   الش
  .2013-1992لمشارع القطاع الخاص خلال الفترة الممتدة بین 

ل رقم  القطاع العام خلال الفترة ): 3-03( الش تطور حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص مقارنة 
1992-2013   

  
  .احثینمن إعداد ال :المصدر
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عة البنوك المانحة لها  -2-2     لات المقدمة للقطاع الخاص من حیث طب  التمو
ل مشارع القطاع الخاص هذه، وتختلف      ة تمو ة والبنوك الخاصة في عمل ل من البنوك العموم تساهم 

ة ل نوع من هذه البنوك بإختلاف توجهاته وأهدافه المستقبل ل لد  اسة التمو ل المو . س وضح من خلال الش
البنوك  الجزائر مقارنة  ارز للقطاع الخاص  سي وال ة هي الممول الرئ ا أن البنوك العموم أدناه یتبین جل

ة سنة  بلغت  2013وفي سنة  %85.7ما نسبته  2002الخاصة، حیث بلغت مساهمة البنوك العموم
ة للبنوك ال 2013و 2002سنتي  %13.5و  %14.3مقابل  86.5% النس نه . خاصةعلى التوالي  وإ

ة فقد  ة للبنوك العموم النس ل القطاع الخاص خلال الفترة و ما  2013-2002بلغ متوس مساهمتها في تمو
، وللإشارة فإن %11.32، أما البنوك الخاصة فبلغ متوس مساهماتها خلال نفس الفترة %88.68نسبته 

ل القطاع الخاص والأفراد دون الق نسب هذه الأخیرة لا تقوم إلا بتمو طاع العام إلا في حالات قلیلة و
ل  ة التمو م المحجوزة %1متواضعة لا تتجاوز فیها نس ، تتمثل في الغالب في أذونات الخزنة العامة أو الق

ات الجارة لصالح الخزنة أو مراكز البرد   .في الحسا
ل رقم  ة والخاص: )3-04(الش الجزائر من البنوك العموم ل القطاع الخاص  - 2002ة في الفترة تمو

2013   

 
  :الإعتماد على احثینمن إعداد ال :المصدر

- Les rapports annuels de la banque d’Algerie, 2005, 2009,2013. 
عة -3- 2 لات المقدمة حسب آجال إستحقاقها طب    التمو

ل خاص طیلة عقدین  إستفادت إستثمارات الإقتصاد     ش ل عام ومشارع القطاع الخاص  ش الوطني 
اینت نسبتها وحجمها من سنة لأخر  لة الأجل تفاوتت وت ونصف من قروض قصیرة وأخر متوسطة وطو
ة في  ل المنتهجة من طرف السلطات النقد اسة التمو عة س عة هذه الإستثمارات وطب عا لطب ومن عقد لآخر ت

لاد ل . ال ة توزعها في الفترة الش ف الغ والنسب و   .2014-1990الموالي یوضح لنا تطور هذه الم
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ل رقم  لة الأجل للفترة ): 3-06(الش   2014-1990تطور القروض القصیرة والمتوسطة والطو

  
  :الإعتماد على احثینمن إعداد ال: المصدر

- GHERNAOUT. M, Crises Financières et Faillites des Banques Algériennes, 
Première Edition, G. A. L (Grand_ Alger_ Livres ) 2004, p 74. 
- Les rapports annuels de la banque d’Algerie, 2005,2008,2011, 2014.  

ل أعلاه أنه وطیلة الفترة       انت القروض قصیرة الأجل  2000 -1990إن ما نلاحظه من خلال الش
ه العام والخاص، وقد هي النوع التم قطاع عة القروض الممنوحة للإقتصاد عموما  طر على طب لي المس و

ة  1990بلغت نسبتها سنة  لغ متوس حجم هذه القروض  %60.2إلى  2000ووصلت سنة  %78.5نس و
ار دج،  374.81 انت تنصرف إلى الإئتمان مل ة خلال هذه الفترة  لات البن عني أن التمو وهو ما 

لة الأجل التي بلغت نسبتها الت سنة  %21.5جار القصیر الأجل على حساب القروض المتوسطة والطو
مته 2000سنة  %39.8و  1990 لغ متوسطها خلال هذه الفترة ما ق ار دج 173.40، و ن . مل م و

عض الإستثمارات المنتجة الصغیرة الحجم  طرة القروض القصیرة الأجل على ذلك إلى نمو  إرجاع س
ة وتجزئتها إلى وحدات صغیرة، الأمر الذ فرض هذا  عض المؤسسات العموم لة  عد إعادة ه خصوصا 

ة ات وحجم هذه الإستثمارات أو الوحدات الإنتاج ما یتناسب ومتطل لات  أما . النوع أو الحجم من التمو
عود في هذه الفترة إلى القیود التي ا  لة الأجل ف عترضت المؤسسات ضعف القروض المتوسطة والطو

ة المتشددة التي حدت  اسة النقد سبب الس ل مشارعها  ة في الحصول على قروض الإستثمار لتمو العموم
لة . من عرض النقود ومن منح البنوك التجارة للإئتمان ة للقروض المتوسطة والطو النس وللإشارة فإنه و

ارة عن قروض متوس بیر منها أو أغلبها ع بیر من هذه الأخیرة ناتج عن الأجل فإن جزء  طة الأجل، وجزء 
ل الدیون القصیرة الأجل إلى دیون متوسطة الأجل   .تحو

  
  
  



ل القطاع الخاص  نب طورش .د                        ،،،     مقارنة تطور تمو ار .أ ،ز  محمد أكرم ح

 710  2017 جوان -  یة                  العدد السابعمجلة الدراسات المالیة، المحاسبیة والإدار
 

 الخاتمة
ثیرة عبر      ي للقطاع الخاص في الجزائر شهد تغیرات  ل البن توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن التمو

ة مختلفة، فقبل سنة  ز  1990مراحل زمن ل في ظل نظام التخط المر ان دور البنوك محدودا في تمو  
ون  الأحر لم تعطى له الأدوات اللازمة ل ش وقلة فعالیته، أو  ة والتهم العشوائ القطاع الخاص، وتمیز 

له لهذا ما  القطاع تمو ا،  زة شدیدة خلقت  تمیزفعالا ومجد التعقد وخل جهاز بیروقراطي إكتسته مر
بیرة واجهها مستثمرو القطاع الخاص في حصولهم على القروض، فعلى الرغم من أن القطاع  ات  صعو
فة جدا من  ة ضع ستفید إلا من نس المقابل لا  ة، فإنه  حوالي نصف الودائع البن شارك  ان  الخاص 

  . للإقتصادإجمالي القروض المقدمة 
انیزمات السوق،      عتمد على م نظرا للأحداث التي عرفتها أواخر فترة الثمانینات بدأ التمهید لبناء إقتصاد 

لاد نحو الإنفتاح الكلي  10-90فجاء قانون النقد والقرض  اسي والإقتصاد الجدید لل ا مع التوجه الس تماش
ي للقطاع الخاص فيعد إصدار هذا القانون شعلى إقتصاد السوق، و  ل البن الجزائر مرحلة جدیدة،  هد التمو

ة الممنوحة للقطاع  لات البن قة قبل إصداره، وعرف حجم التمو المرحلة السا بیرا مقارنة  حیث عرف تطورا 
رتفاع في  ا بین إنخفاض وإ ثیرة وتذبذ لات المقدمة للقطاع العام تغیرات  المقارنة مع حجم التمو الخاص 

ة آنذاك، حجمها اسة النقد سبب الظروف التي فرضتها الس ان الإنخفاض المسجل في أول هذه الفترة  ، ف
ا لمخاطر الإقراض في ظل القروض المتعثرة المرتفعة للقطاع العام أما . وتطبی الشرو الإحترازة تفاد

ل منحا جدیدا، حیث شهد إرتفاعا مس 2014-1998خلال الفترة  تمرا في حجمه وصل فقد عرف هذا التمو
فضل  ة التسعینات، وهذا  ه في بدا ان عل ة فائض إلى ضعف ما  القطاع الخاصالسیولة وجد ، الإهتمام 

ل وتحسن ل بتمدید وظروف ه ة والدعم مع ترافقا التكلفة وانخفاض فترات النضج التمو  التدابیر التسهیل
نشاء الدولة خاص لمؤسساته الصغیرة والمتوسطة، و لفائدة القطاع ال الدولة طرف من المقدم الهام المالي إ

صنادی ضمان القروض التي ساهمت في إرتفاع معدل ملفات القطاع الخاص المقبولة لد البنوك ل
ة ل القطاع الخاص مقارنة البنوك الخاصة. العموم   .وتعتبر هذه الأخیرة المساهم الأكبر والأول في تمو
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